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 ملخصال

يُشكل الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، يتمثل في ز ظاهر الاستقلالية على مستوى جهاتتناول هذه الدراسة مظهرا من م

جل ضمان استمرارية تسيير شؤونها ومصالحها، وتعد ميزانية 
أ
خيرة خولها القانون سلطة اتخاذ القرار من ا

أ
البلدية البلدية؛ هذه الا

وفي نفس الوقت  ،من التطبيقات العملية لذلك، كونها تُترجم في النهاية بموجب قرار مالي يتضمن الترخيص لما سيتم إنفاقه اتطبيق

لما سيتم تحصيله خلال مدة سنة، هذا القرار المالي قبل دخوله مرحلة التنفيذ التي يُرخص فيها لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

همها عملية التحضير لمشروع القرار بالإنفاق والتح
أ
صيل، يمر بمرحلة سابقة تتضمن عدة عمليات مترابطة مع بعضها البعض، ا

ولجنة الاقتصاد والمالية  مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي المالي، والتي يظهر فيها الدور الحقيقي للمنتخبين من خلال

 والاستثمار.

مين العام. ،القرار الماليمشروع  ن، الميزانية،والبلدية، المنتخب: المفاتيحكلمات ال
أ
 الا

Résumé 

Cette étude porte sur l’un des aspects de l’indépendance au niveau d’un appareil administratif 

représentant la collectivité locale de base de l’Etat, à savoir, la commune. La loi a conféré à cette dernière les 

prérogatives de prendre des décisions en vue de garantir la continuité de la gestion de ses affaires et 

services. En effet, le budget de la commune constitue une concrétisation pratique de ces prérogatives étant 

donné que ce budget est traduit en vertu d’une décision financière portant autorisation des dépenses prévues et 

des recettes annuelles. Cette décision financière, avant son entrée en vigueur, qui est autorisée par le président 

de l’Assemblée populaire communale (APC) passe par une phase précédente portant plusieurs opérations 

interalliées dont l’opération de la préparation du projet de la décision financière dans laquelle le rôle des élus 

est illustré à travers la place du président de l’APC et la commission de l’économie, des finances et des 

investissements 

Mots-clés : commune, élus elected, budget, décision financière, secrétaire général de la commune. 

Abstract 

The current study attempts to tackle an aspect of independence of the municipality that constitutes the 

basic state’s administrative board. In terms of law, municipality is authorized to take decisions that would insure 

continuity in managing its affairs. The municipal budget is regarded as a process that embodies such an 

authority in that it is incarnated in a financial decision draft that would include annual incomes and outcomes. 

Before entry into force, such a decision draft gets through different interconnected steps such as the preparation 

in which the role of the elected members of people’s assemblies is performed throughout the president of the 

assembly, the economic, financial, and investment committee. 

Keywords: municipality, locale elected, budget, financial decisions, secretary of the municipality. 
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 مقدمة

الجماعة الإقليمية القاعدية داخل د البلدية تع

تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية  ،1الدولة

سلطة اتخاذ القرار  ل بموجبها للبلديةوالتي يُخو   ،2المستقلة

لاستمرارية النشاط الإداري على مستوى الإقليم الذي تشرف 

لسير مصالحها ومصالح مواطنيها؛  اقانوني ه عملاد  عليه، بع

ن البلدية هي مكان هذا القرا
أ
ساس ا

أ
ر يتم في إطار جماعي على ا

لممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال وجود هيئة تداولية 

منتخبة من طرف الشعب، تتمثل في المجلس الشعبي 

سه رئيس المجلس الشعبي البلدي بع
أ
ه د  البلدي، والذي يرا

الهيئة التنفيذية للبلدية، بالإضافة إلى إمكانية إشراك مواطني 

هم هذه 
أ
البلدية في عملية صنع القرار قبل اتخاذه، ومن بين ا

القرارات نجد قرار البلدية المتعلق بالجانب المالي لها، والذي 

يخص نفقاتها وإيراداتها السنوية؛ هذا القرار المالي قبل دخوله 

مرحلة التنفيذ التي يُرخص فيها لرئيس المجلس الشعبي 

يرادات، فإنه يمر بمرحلة البلدي بصرف النفقات وتحصيل الإ

سابقة تضم مجموعة من العمليات الفرعية التي تدخل 

همها عملية التحضير لمشروع القرار المالي، 
أ
ضمنها، ولعل ا

ساسية لمختلف العمليات اللاحقة 
أ
والتي تعد بمثابة الركيزة الا

تتطلب ك فاءة وخبرة عملية من المكلفين بعملية  انهإإذ  ،3لها

 التحضير.

همية هذه الدراسة في تسليط الضوء 
أ
من هنا تكمن ا

على الدور الحقيقي الذي يلعبه المنتخب البلدي في عملية 

التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية من خلال النصوص 

 
أ
ن، انطلاقا من المبدا

أ
القانونية والتنظيمية الواردة في هذا الشا

ن تسيير الشؤون العمومية لل
أ
بلدية يعود العام الذي مفاده با

صل للمنتخبين، والذي يظهر جلياً من الناحية القانونية 
أ
في الا

حدهما ضمن ما يعرف بلجنة 
أ
من خلال مركزين قانونيين، ا

خر 
آ
ما الا

أ
ضمن مركز رئيس فالاقتصاد والمالية والاستثمار، ا

خير قد تراجع ك ثيرا ضمن 
أ
ن دور هذا الا

أ
البلدية، خصوصا وا

اد عملية التحضير لمشروع ، بإسن2011قانون البلدية لسنة 

مين العام للبلدية.
أ
 القرار المالي إلى الا

ن 
 
ينا ا

 
دور  :موضوع هذه الدراسة اولنتيلذلك ارتا

لبلدية؛ لالمنتخبين في عملية التحضير لمشروع القرار المالي 

ة بين النص القانوني وواقع تشكيلة المجالس الشعبية البلدي

 ، والذي سنعالج من خلاله في الجزائر
آ
ية: ما تالإشكالية الا

 تحضير مشروعمدى مساهمة المنتخب البلدي في عملية 

في ظل تشكيلة المجالس الشعبية القرار المالي للبلدية 

 ؟ البلدية

         عتماد ااقتضت منا والتي لإجابة عن هذه الإشكالية ول

من خلال تحليل النصوص القانونية المنهج التحليلي 

يتم سبناءً على ذلك و الموضوع،والتنظيمية ذات الصلة ب

تي:هذه قسيم ت
آ
 الدراسة إلى مبحثين كالا

  ول: إسناد تحضير
أ
ي مشروع القرار المالالمبحث الا

مين العام... للبلدية
أ
ي دافع لتبني فمن رئيس البلدية إلى الا

أ
ا

 هذا التوجه؟

  المبحث الثاني: لجنة الاقتصاد والمالية

لمشروع القرار المالي والاستثمار ودورها في عملية التحضير 

 .ممارسة الواقعيةبين النص القانوني وال ،للبلدية

 
 
سنادالمبحث ال  يمشروع القرار المالتحضير  ول: ا 

مين العام...
 
لى ال ي دافع لتبني هذا فمن رئيس البلدية ا 

 
ا

 التوجه؟

إن المتتبع للمسار الزمني لقوانين البلدية التي عرفتها 

ول قانون بلدية إلى غاية الوقت 
أ
الجزائر منذ تاريخ صدور ا

ن توجه المشرع الجزائري يُساير إلى حد ما 
أ
الحالي، يجد ا

مستوى الالتوجه الذي تتطلبه مقتضيات الديمقراطية على 

ن توكل مهمة تسيير شؤون البلد
أ
ية في الإقليمي، وذلك با

جميع المجالات بصفة عامة إلى المنتخبين برئاسة رئيس 

خير 
أ
ن هذا الا

أ
ساس ا

أ
المجلس الشعبي البلدي، وذلك على ا

يعد بمثابة الهيئة التنفيذية المخولة قانوناً باتخاذ وتنفيذ 

القرارات بصفته ممثلا للبلدية، ناهيك عن قيام رئيس البلدية 

خرى التي تندرج في إط
أ
ار التحضير لمشاريع ببعض المهام الا

بعض القرارات، ومن بينها مهمة القيام بالتحضير لمشروع 

صيلا االقرار المالي للبلدية، والتي ظلت اختصاص
أ
لرئيس  ا

نه بصدور 
أ
البلدية يقوم بها بمفرده طيلة عقدين من الزمن، إلا ا

خذ بُعد المشرع توجهاً 2011قانون البلدية لسنة 
أ
 ، ا

آ
إذ  ؛خرا

صبح يتولى مهمة التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية 
أ
ا

مين العام، وهو ما 
أ
ع يثير التساؤل حول الدافع الذي دفقد الا

  .بالمشرع إلى مسايرة هذا التوجه
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جيا التوصل إلى يانطلاقا مما سبق ذكره سنحاول تدر

معرفة هذا الدافع، وذلك بحسب المسار الزمني لصدور 

ساسيتين، قوانين البلدية 
أ
ولىوفقا لمرحلتين ا

أ
كانت قبل  الا

نفراد رئيس اعرفت ، والتي 2011صدور قانون البلدية لسنة 

باختصاصه في تحضير مشروع القرار المالي للبلدية، البلدية 

ما المرحلة الثانية فقد عرفت صدور قانون البلدية لسنة 
أ
ا

د عملية التحضير لمشروع سناإتم  والذي بموجبه ،2011

مين العام للبلدية.القرار المالي للبلدية إلى 
أ
  الا

ضمن هاتين المرحلتين سيتم التفصيل في عليه و

تيمطلبين 
آ
 :اثنين كالا

  :ول
أ
 قرار الماليتحضير مشروع الالمطلب الا

 .2011صدور قانون البلدية لسنة  قبل للبلدية

  :تحضير مشروع القرار المالي المطلب الثاني

 .2011للبلدية بعد صدور قانون البلدية لسنة 

ول:  
 
تحضير مشروع القرار المالي المطلب ال

 2011للبلدية قبل صدور قانون البلدية لسنة 

وهي المرحلة التي عرفت صدور قانونين للبلدية خلال 

حادية 
أ
ولهما كان في عهد الا

أ
حقبتين تاريخيتين مختلفتين، ا

مر رقم  1967الحزبية سنة 
أ
ما الثاني 424-67بموجب الا

أ
، ا

 1989فكان نتيجة تبني المؤسس الدستوري ضمن دستور 

 .608-90، وذلك بموجب القانون رقم 5التعددية الحزبية

انت مهمة تحضير مشروع القرار المالي للبلدية وقد ك

خلالها في يد المنتخبين برئاسة رئيس المجلس الشعبي 

ولى  247البلدي، وهو ما يستخلص من نص المادة: 
أ
الفقرة الا

مر رقم 
أ
نه:24-67من الا

أ
" يقترح الرئيس ، والتي نصت على ا

ميزانية البلدية ويجرى التصويت عليها من قبل المجلس 

البلدي، وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في الشعبي 

مر"
 
. وقد بقيت مهمة التحضير لمشروع القرار المالي هذا ال

مر رقم  من صلاحياتللبلدية 
أ
رئيس البلدية حتى بعد إلغاء الا

، وهو ما يستخلص من 08-90بموجب القانون رقم  67-24

نه: 83نص المادة: 
أ
"يعد رئيس  منه، والتي نصت على ا

، الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها" المجلس

يضا نص المادة: 
أ
ولى منه، والتي نصت على  152وا

أ
الفقرة الا

نه:
أ
" يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية ا

ه وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها رئيسباقتراح من 

 .في هذا القانون"

إن هذا التوجه بإسناد مهمة التحضير لمشروع القرار 

المالي للبلدية يتماشى مع مقتضيات مبادئ الديمقراطية على 

ن تعهد للمنتخبين مهمة 
أ
المستوى الإقليمي، والتي تقتضي با

ن العمومي على مستوى البلدية التي يمارسون 
أ
الاضطلاع بالشا

لى رئيس نه بموجب ذلك يتوإفيها عهدتهم الانتخابية، إذ 

عمال البلدية، بمساعدة ورقابة 
أ
البلدية تمثيل وإدارة جميع ا

كده المشرع الجزائري في 
أ
المجلس الشعبي البلدي، وهو ما ا

 ،1967من قانون البلدية الصادر في سنة  225المادة: 

 .1990من قانون البلدية الصادر في سنة  59و 03ن: يالمادتو

تحضير مشروع القرار المالي للبلدية المطلب الثاني:  

 2011بعد صدور قانون البلدية لسنة 

-11بموجب القانون رقم 08-90بإلغاء القانون رقم 

، تبنى المشرع من خلاله 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10

إذ لم تعد مهمة التحضير لمشروع القرار المالي  ا؛جديد اتوجه

مين العام 
أ
في يد المنتخبين، وإنما تم إسناد هذه المهمة إلى الا

كدته المادة: 
أ
ولى  180على مستوى البلدية، وهو ما ا

أ
الفقرة الا

نه: 
أ
مين العام للبلدية، تحت سلطة بنصها على ا

 
" يتولى ال

عداد مشروع   .الميزانية"رئيس المجلس الشعبي البلدي، ا 

ن إشكالا
أ
يتمحور  إن هذا التوجه قد يُثير في هذا الشا

 حول 
أ
المشرع إلى إحالة مهمة التحضير  تي دفعتال سبابالا

مين 
أ
لمشروع القرار المالي من يد المنتخبين وإسنادها إلى الا

  .العام للبلدية

قتضي منا فهم النصوص القانونية البحث في ذلك يإن 

استقراء النتائج التي يمكن على  ثموتحليلها تحليلًا جيداً، ومن 

ساسها الوصول إلى معرفة لماذا تبنى المشرع هذا التوجه؛ 
أ
ا

وتحديداً في  2011فبالرجوع إلى قانون البلدية الحالي لسنة 

ولى  ةمطالمنه ضمن  180نص المادة: 
أ
علاه، شارمالالا

أ
 إليها ا

ة الرابعة عشر منها من فقر الوتحديداً  16وكذا نص المادة: 

حكام الخاصة  320 -16المرسوم التنفيذي رقم 
أ
المتعلق بالا

مين العام للبلدية
أ
ن مهمة التحضير 7المطبقة على الا

أ
، يتضح ا

مين العام للبلدية، وهو 
أ
صبح يتولاها الا

أ
لمشروع القرار المالي ا

ضمن المطة الرابعة  26ما يتناقض إلى حد ما مع نص المادة: 

مر رقم 
أ
المتعلق بقانون المحاسبة  21-90منها من الا
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، والتي تُخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة 8العمومية

 
أ
مر بالصرف الا

آ
رئيس  د  نه بموجب ذلك يعإساسي، إذ الا

البلدية الشخص المؤهل قانوناً للقيام بكل العمليات المالية 

المنصوص عليها ضمن قانون المحاسبة العمومية، والناجمة 

عن عملية التنفيذ المرتبطة بالقرار المالي للبلدية بعد اعتماده، 

كده المشرع الجزائري ضمن قانون البلدية لسنة 
أ
وهو ما ا

ن رئيس البلدية هو  81استناداً لنص المادة:  2011
أ
منه على ا

مر بالصرف، وبموجب هذه الصفة يتحمل رئيس البلدية كل 
آ
الا

المسؤوليات الناجمة عن تنفيذ العمليات و  التبعات المترتبة 

المالية المرتبطة بالقرار المالي للبلدية، وهو ما يتبادر إلى ذهن 

ن هناك
أ
ولى ا

أ
معادلة تتضمن حلا، ولكنه  القارئ للوهلة الا

منطقيا يتناقض مع المعطيات الموجودة، فمن جهة يتولى 

مين العام، ومن جهة 
أ
تحضير مشروع القرار المالي للبلدية الا

خرى يتحمل رئيس البلدية المسؤولية الناجمة عن تنفيذ قرار 
أ
ا

مر بالد  لم يقم بتحضيره بع
آ
في حد ذاته وهو ما يُعد صرف، ه الا

 .تناقضا

بصحة  جزملهذه القضية تجعلنا نسطحية القراءة ال إن 

بين النصوص القانونية، لكن ما  ان هناك تناقضإول: قنوذلك 

 في هذا الصدد  هبيجب علينا التنويه 
أ
لا نتسرع في إبداء هو ا

ولى 
أ
نه بإجراء قراءة دقيقة في مضمون الفقرة الا

أ
هذا الحكم، لا

خير،  180من نص المادة: 
أ
من قانون البلدية في شطرها الا

ن مهمة التحضير لمشروع القرار المالي التي تم 
أ
يتبين لنا ا

مين العام للبلدية ليست واردة بصفة مطلقة، 
أ
إسنادها للا

وإنما هي مشروطة في ذلك بالخضوع لسلطة رئيس المجلس 

ن عملية التحضير والإعداد 
أ
الشعبي البلدي، والمقصود بذلك ا

ة وكبيرة تخص مشروع القرار المالي للبلدية في في كل صغير 

مين العام، وهو ما تدل عليه 
أ
جميع مراحله تتم بمساعدة الا

"، وهذه السلطة تعني سلطة رئيس البلدية تحت": عبارة

وامر وتوجيهات رئيس البلدية المخولة له 
أ
قانوناً الخضوع لا

مر منطقي نظرا لكون 9بطبيعة الحال بموجب القانون
أ
، وهو ا

ول على مستوى البلدية بمجرد ر 
أ
ئيس البلدية هو المسؤول الا

تنصيبه عليها؛ لذلك فهو من يملك من الناحية القانونية       

خرى       صلاحية إدارة مداخيل 
أ
بالإضافة إلى صلاحيات ا

 
آ
، 10مر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلديةالبلدية والا

خرى كونه على درا
أ
يضا من جهة ا

أ
ية بكل انشغالات وهو ا

تهم ومتطلباتهم، وبالتالي فإن العبرة من امواطنيه وحاج

مين 
أ
إسناد مهمة تحضير وإعداد مشروع القرار المالي إلى الا

نها سحب
أ
 11العام لا يعني فهمها وتفسيرها تفسيراً ضيقاً على ا

لاختصاص من الاختصاصات المخولة لرئيس البلدية، كما 

إرادة المشرع تتجاوز هذا  ، وإنما12ذهب البعض إلى ذلك

وسع من ذلك، 
أ
خذ بُعداً ا

أ
خر يا

آ
التفسير الضيق إلى تفسير ا

تيين:
آ
حد الاحتمالين الا

أ
 يتمثل من وجهة نظرنا في ا

 :ولهما
 
يتمثل في التخفيف قدر الإمكان من  ا

عباء الك ثيرة الملقاة على رئيس المجلس الشعبي البلدي، 
أ
الا

لا للبلدية، وتارة والتي لها طابع مزدوج، تارة بصفته ممث

ن يترتب على ذلك من 
أ
بصفته ممثلا للدولة، وما يمكن ا

مسؤوليات؛ فرئيس البلدية هو في النهاية شخص طبيعي من 

ن يقوم بكل صغيرة وكبيرة لوحده، فمن الضروري 
أ
المستحيل ا

مين 
أ
عباء التحضير والإعداد لمشروع القرار المالي للا

أ
ن تُسند ا

أ
ا

ة رئيس البلدية كما سبقت لنا العام، ولكن دائما تحت سلط

عباء 
أ
ن يتفرغ للا

أ
الإشارة، وبذلك يكون بإمكان رئيس البلدية ا

خرى الملقاة على عاتقه.
أ
 الا

 ما ثاني
 
وهو الراجح من وجهة نظرنا عملياً  :هماا

قرب ليكون مُبرراً كافياً لتوجه المشرع، كونه فُرِضَ بقوة 
أ
والا

الواقع المرير الذي نعيشه نتيجة لإحدى المساوئ المترتبة عن 

النظام القانوني للانتخاب في الجزائر، ونخص بذلك تشكيلة 

صبحت تضم ضمن 
أ
غالبية المجالس الشعبية البلدية، التي ا

شخاص -وخاصة رؤساء البلديات -ضويتها ع
أ
لا يملكون في  اا

مور المرتبطة 
أ
حيان الدراية والخبرة الكاملة في الا

أ
بعض الا

مور المرتبطة بالجانب المالي؛ 
أ
خص الا

أ
بالتسيير الإداري وبالا

مين 
أ
لذلك فإن إسناد المشرع عملية التحضير والإعداد للا

مر إلى الحد قدر الإ
أ
خطاء العام تهدف في واقع الا

أ
مكان من الا

ثناء مرحلة إعداد مشروع القرار المالي، مما 
أ
التي قد تحدث ا

خر العمليات اللاحقة لها، والتي هي مرتبطة 
أ
يؤدي إلى تا

و ربما قد تؤدي 
أ
جال منصوص عليها قانونا، ا

آ
ببعضها البعض با

مور إلى ما لا تحمد عقباه، نتيجةً مثلا لظهور عجز مالي على 
أ
الا

لقرار المالي للبلدية، يتمثل في عدم ك فاية إثر عملية تنفيذ ا

إيرادات البلدية لتغطية نفقاتها؛ ولكي نُدعم وجهة نظرنا هذه 

برز مثال على ذلك بالنسبة لرؤساء بعض البلديات 
أ
ك ثر نعطي ا

أ
ا

ن  الحقبالذين مارسوا عهدة انتخابية في 
أ
خيرة، نجد ا

أ
الا
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عض مستواهم التعليمي محدود جداً، فعلى سبيل المثال الب

خر منهم كانوا مقاولين وغير  ،منهم كانوا تجاراً 
أ
والبعض الا

هيل 
أ
ذلك، وبالتالي فإن هؤلاء بالضرورة ليس لديهم التا

قل من فهم التسيير الإداري، 
أ
المطلوب الذي يمكنهم على الا

مور التي تخص 
أ
فكيف تكون لهم القدرة على معرفة وفهم الا

قانونية وتقنيات وكل ما يرتبط بها من نصوص  ،مالية البلدية

محاسبية، وهو ما يعاب على جميع قوانين الانتخابات التي 

  131980عرفتها الجزائر سواء قانون الانتخابات لسنة 
أ
قانون  ما

وكذلك قانون الانتخابات لسنة  141997الانتخابات لسنة 
و حتى قانون الانتخابات لسنة 152012

أ
ن إ، إذ 162016، ا

جميعها لم تتضمن ضمن شروط الترشح لممارسة عهدة 

ن 
أ
انتخابية على مستوى المجالس المنتخبة للبلديات ضرورة ا

نه من غير  اذيكون المرشح 
أ
مستوى تعليمي مقبول، لا

ن يُ 
أ
ن يترشح المعقول ا

أ
سمح قانوناً لشخص لا مستوى له ا

نه لا لمنصب 
أ
رئيس للمجلس الشعبي البلدي، في حين ا

دنى رتبة في يمكنه قانو
أ
ناً الترشح لمسابقة توظيف لتقلد ربما ا

مر الذي كنا 
أ
السلم الإداري على مستوى نفس البلدية، وهو الا

ن يتداركه المشرع الجزائري، ولو بالإشارة إلى ذلك 
أ
نتمنى ا

حكام المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الجماعات 
أ
ضمن ا

وت سنة 
أ
ل إثراء ، والذي هو مح2018الإقليمية الصادر في ا

ومناقشة، والذي اك تفى من خلاله المشرع بالنص على مراعاة 

شرط المستوى التعليمي بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس 

خير من بين 
أ
ن ينتخب هذا الا

أ
الشعبي البلدي، وذلك بضرورة ا

صوات والتي يحوز فيها على 
أ
غلبية الا

أ
القائمة التي تتحصل على ا

عضاء 
أ
على مستوى تعليمي من بين الا

أ
الموجودين ضمن ا

نه يبقى في عمومه  -القائمة، وهو ما نعده إلى حد ما 
أ
ولو ا

ن تتضمن قائمة  -ناقصا 
أ
نه كيف يعقل ا

أ
مسلكاً إيجابياً، لا

غلبية من 
أ
عضاء المرشحين تحوز على الا

أ
مجموعة من الا

صوات وضمنها يوجد من منهم لديه مستوى تعليمي عالٍ، 
أ
الا

له مستوى تعليمي  ويُعلن تولى مهام رئيس البلدية عضو

ساس 
أ
ي مستوى تعليمي، وذلك على ا

أ
و ربما ليس له ا

أ
محدود ا

جدر 
أ
ساس الترتيب، وعليه فإنه من الا

أ
و على ا

أ
تصدره القائمة ا

على 
أ
ن تُسند مهام رئيس البلدية للعضو الذي يحوز على ا

أ
ا

مستوى تعليمي بغض النظر عن ترتيبه في القائمة، حيث 

قل فهم الن
أ
صوص القانونية المنظمة يكون بمقدوره على الا

لشؤون التسيير البلدي، لاسيما ما يتعلق بالمجال المالي؛ 

ن هل يع
أ
ن نطرحه في هذا الشا

أ
 د  لكن السؤال الذي يمكن ا

على مستوى 
أ
نه من يحوز ا

أ
اختيار رئيس البلدية بناءً على ا

غلبية 
أ
عضاء قائمته الفائزة بالا

أ
 ياكافتعليمي من بين جميع ا

لوحده للاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي على مستوى 

 البلدية؟

إذا كنا من المؤيدين للتوجه الذي تبناه المشرع 

الجزائري ضمن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الجماعات 

على 
أ
ن توفر شرط حيازة العضو المرشح على ا

أ
الإقليمية با

عضاء المرشحين
أ
الموجدين  مستوى تعليمي من بين جميع الا

غلبية لاختياره كرئيس للبلدية، يع
أ
 د  ضمن قائمته الفائزة بالا

لوحده للاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي على  ياكاف

مستوى البلدية، فإن احتمال ذلك وارد ولكن على الرغم من 

نه من جهة قد يكون العضو  وذلك ا؛ذلك يبقى ناقص
أ
لا

عضاء القائمة الفا
أ
على المختار من بين ا

أ
غلبية يحوز ا

أ
ئزة بالا

هيل 
أ
مستوى تعليمي، ولكنه محدود  لا يرقى إلى مستوى التا

ن اختيار رئيس 
أ
خرى فإنه بالرغم من ا

أ
المطلوب، ومن جهة ا

على مستوى 
أ
نه هو من يحوز على ا

أ
ساس ا

أ
البلدية سيكون على ا

على شهادة بالنسبة لجميع المرشحين 
أ
تعليمي، بامتلاكه لا

يضا الموجودين ضمن قائمته ا
أ
ن ذلك غير كافٍ ا

أ
لفائزة ، إلا ا

من وجهة نظرنا إذا لم يقترن ذلك بوجود خبرة في مجال 

جدر من وجهة نظرنا على إالإدارة والتسيير، إذ 
أ
نه كان من الا

عضاء 
أ
المشرع بالإضافة إلى اختيار رئيس البلدية من بين الا

ساس حيازته 
أ
المرشحين الموجودين في القائمة الفائزة على ا

على 
أ
قل شهادة لا

أ
ن تكون له على الا

أ
مستوى تعليمي، با

ن 
أ
يضا شهادة تثبت با

أ
ن تكون لديه ا

أ
و ما يعادلها، وا

أ
جامعية ا

نه باقتران 
أ
ذين هله خبرة في مجال الإدارة والتسيير، لا

نهما سيكونان 
أ
الشرطين مع بعضهما البعض، مما لا شك فيه ا

هيل رئيس البلدية للقيام يك فيل -من وجهة نظرنا  -
أ
ن بتا

فإننا نعارض بشدة  ثمالمهام المتعلقة بمالية البلدية، ومن ب

فكرة إسناد عملية التحضير والإعداد لمشروع القرار المالي 

ن ذلك بموجب القانون اختصاص 
أ
مين العام للبلدية، لا

أ
للا

خير حقه 
أ
صيل لرئيس البلدية، ما لم يستعمل هذا الا

أ
إداري ا

مين العام إذا كان بط
أ
بيعة الحال في تفويض ذلك إلى الا

 القانون يسمح له بذلك.
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وعليه فإن النتيجة التي نخلص إليها من خلال ما  

ن يتم 
أ
ننا نؤيد حاليا         ولكن إلى غاية ا

أ
سبق ذكره، وهي ا

تدارك ذلك وفق ما تمت الإشارة إليه         مسلك المشرع 

الجزائري، فيما يخص عدم إسناد المهام المتعلقة بإعداد 

ي رئيس بلدية لا يملك  مشروع القرار
أ
المالي، وذلك بالنسبة لا

و ليس له المؤهل اللازم الذي يؤهله فِعلياً للاضطلاع بمهام 
أ
ا

مين 
أ
التسيير الإداري لاسيما في المجال المالي، وإسناده للا

العام على مستوى البلدية وبطبيعة الحال دائماً تحت سلطة 

ساس الاعتبارات الثلا
أ
 رئيس البلدية، وذلك على ا

آ
 ية:تثة الا

 :ولى هذه العتبارات
 
مين العام  ا

أ
ن الا

أ
وهي لا

على موظف في السلم الإداري بعد رئيس البلدية، 
أ
للبلدية هو ا

السابق الإشارة  316-16نه وفقا للمرسوم التنفيذي رقمإإذ 

و منصب د  إليه، تع
أ
مين العام وظيفة عليا ا

أ
 .17ياعال اوظيفة الا

 :ما العتبار الثاني
 
ساس المؤهل  ا

أ
فيقوم على ا

قل 
أ
مين العام للبلدية يحوز على الا

أ
ن الا

أ
العلمي، ومعنى ذلك ا

ن يعشربالنسبة لبعض البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 

لف )
أ
و رتبة 20.000ا

أ
( نسمة على رتبة متصرف إقليمي رئيسي ا

مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية، وهاتان الرتبتان وفقا للقانون 

ساسي 
أ
، يتم 18الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليميةالا

يتجاوز التكوين الجامعي  عالٍ الالتحاق بهما بناءً على مؤهل 

 .19على مستوى التدرج

 :ما بالنسبة للاعتبار الثالث
 
فمرده الخبرة  ا

و العملية، فبالإضافة إلى المؤهل العلمي الذي يحوزه 
أ
المهنية ا

مين العام للبلدية فهو ي
أ
سنوات  ثلاثمتع بخبرة لا تقل عن تالا

 خمسمن الخدمة الفعلية بصفة موظف، وقد لا تقل عن 

حيان تتجاوز هذه المدة إلى 05)
أ
( سنوات، وربما في بعض الا

و 06) ست
أ
ك ثر سنوات (07) سبع( ا

أ
و ا
أ
 .20ا

لذلك فإن المنصب العالي الذي يتمتع به قانوناً  

مين العام للبلدية، والمؤهل التعليمي ال
أ
ذي يحوزه، الا

مما لا شك فإنه بالإضافة إلى الخبرة المهنية التي يتمتع بها، 

نها ستكون ك فيلة لاضطلاعه بمهام عملية التحضير 
أ
فيه ا

كمل وجه، تحت إشراف رئيس 
أ
لمشروع القرار المالي على ا

عضاء المجلس الشعبي البلدي من خلال 
أ
البلدية، وبمساعدة ا

ثناء هذه العملية 
أ
جهزة البلدية، له دور كبير في ا

أ
جهاز من ا

ة الاقتصاد والمالية التحضيرية، والذي يتمثل فيما يسمى بلجن

 ه في المبحث الموالي.لوالاستثمار، وهو ما سيتم التعرض 

المبحث الثاني: لجنة القتصاد والمالية والستثمار 

ودورها في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية؛ 

 ممارسة الواقعيةبين النص القانوني وال

ن تعد لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار من بي

اللجان الدائمة على مستوى البلدية، والتي تضم ضمن 

عضاء من المجلس الشعبي البلدي، تخضع فيما 
أ
عضويتها ا

حكام المنصوص 
أ
تها وتشكيلتها إلى القواعد والا

أ
يخص نشا

عليها في كل من قانون البلدية والنظام الداخلي للمجلس 

يضا طبقا لهذين 
أ
 الشعبي البلدي، وتتولى ا

أ
 رين المساهمةيخالا

شغال المنوطة للبلدية، والمتمثلة 
أ
شغال هامة من الا

أ
في ا

ساسا في التك فل بدراسة كل ما له علاقة بمجالات الاقتصاد 
أ
ا

ومالية البلدية والاستثمار، وهو ما يبرز دورها الكبير في عملية 

 التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية.

بناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا المبحث   

 ين اثنين:إلى مطلب

  ول: التركيبة القانونية للجنة الاقتصاد
أ
المطلب الا

 والمالية والاستثمار.

  المطلب الثاني: دور لجنة الاقتصاد والمالية

 والاستثمار في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية.

ول: التركيبة القانونية للجنة  
 
المطلب ال

 القتصاد والمالية والستثمار

وتحديدا  2011بالرجوع إلى قانون البلدية لسنة  

ن تشكيلة لجنة الاقتصاد  31ضمن نص المادة: 
أ
منه نجد ا

عضاء من 
أ
ي ا

أ
صل منتخبين ا

أ
والمالية والاستثمار  تضم في الا

المجلس الشعبي البلدي، تتجدد تشكيلة هذه اللجنة ك قاعدة 

سنوات عقب انتهاء كل عهدة  خمسعامة بصفة دورية كل 

مر منطقي21ةانتخابي
أ
نه بانتهاء العهدة الانتخابية  ؛، وهو ا

أ
لا

عضاء المجلس الشعبي البلدي تزول صفة المنتخب، 
أ
لا

وبالتالي فإنه وعلى إثر تنصيب المجلس الشعبي البلدي 

عضاؤه في تشكيل كل اللجان سواء منها 
أ
الجديد يشرع ا

 الدائمة 
أ
المؤقتة، وتعد لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار  ما

س اللجان الدائمة التي يتم تشكيلها، بل حتى وإن تم عل
أ
ى را

تجديد الثقة في المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته بنفس 
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خرى لعملية تجديد 
أ
عضائه، فإن اللجنة تخضع هي الا

أ
ا

عضائها.
أ
 ا

وحتى يظهر الوجود القانوني للجنة الاقتصاد  

ضرورة والمالية والاستثمار اشترط المشرع الجزائري في ذلك 

ساسا  ةتوافر مجموع
أ
من الشروط القانونية لإنشائها والمتمثلة ا

 في:

عضاء لجنة  (1
أ
إسناد سلطة المبادرة باقتراح ا

الاقتصاد والمالية والاستثمار إلى رئيس المجلس الشعبي 

ه رئيس الهيئة التنفيذية للبلدية، والتي تخول له د  بع 22البلدي

قانونا بصفته ممثلا ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له 

 للبلدية.

عضاء لجنة الاقتصاد والمالية  (2
أ
ن يتم تنصيب ا

أ
ا

وفقا  23والاستثمار بناءً على مداولة للمجلس الشعبي البلدي

ن 
أ
ساس ا

أ
للشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك على ا

لية القانونية الوحيدة التي يعالج 
آ
نظام المداولات يعد الا

دي جميع الشؤون التي تدخل بموجبها المجلس الشعبي البل

 .24في مجال اختصاصه

ن يتوافر النصاب القانوني المطلوب عند إجراء  (3
أ
ا

المداولة المتعلقة بتنصيب لجنة الاقتصاد والمالية 

غلبية المطلقة
أ
 25والاستثمار، والمقصود بذلك ضرورة توافر الا

عضاء المجلس الشعبي 
أ
ن يكون عدد ا

أ
لصحة المداولة، با

عضاء  البلدي الحاضرين
أ
فِعلياً يفوق نصف العدد الإجمالي لا

ن 
أ
خذ بعين الاعتبار عند حساب هذا ؤيالمجلس، ودون ا

عضاء الغائبون
أ
 .26النصاب الوكالات التي يمنحها الا

ن تراعى ضمن تشكيلتها التمثيل النسبي الذي  (4
أ
ا

، فيما 27يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي

 انتماءاتهم الحزبية.يخص الرجال والنساء بمختلف 

ساسي يستخلص من نص  (5
أ
خيرا وهو شرط ا

أ
وا

من قانون البلدية، بضرورة المصادقة على المداولة  56المادة: 

عضاء لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار 
أ
المتضمنة تشكيل ا

كانت مصادقة صريحة 
أ
      من طرف السلطة الوصية سواء ا

أ
 ما

ا من تاريخ إيداعها ( يوم21ن )يوعشرضمنية بمرور مدة واحد 

 لدى الولاية.

عضاء لجنة الاقتصاد والمالية 
أ
ما بالنسبة لعدد ا

أ
ا

والاستثمار، فلم يحدد القانون ذلك واك تفى فقط بالنص على 

عضاء اللجنة 
أ
عضاء من المجلس الشعبي البلدي، وا

أ
نها تضم ا

أ
ا

هم بدورهم ينتخبون من بينهم رئيسا لها، وذلك على خلاف 

ين كان  1967به في قانون البلدية لسنة  ما كان معمولا
أ
ا

ن تعيين رئيس  95يشترط المشرع ضمن المادة: 
أ
منه على ا

صل يتم من طرف المجلس الشعبي البلدي من 
أ
اللجنة في الا

عضاء الهيئة التنفيذية للبلدية، واستثناء إن لم يكن 
أ
بين ا

عضاء المجلس الشعبي تذلك ممكنا، يتم 
أ
عيينه من بين ا

عضاء اللجنة عدد البلدي؛ إلا 
أ
نه عمليا يراعى في تحديد عدد ا

أ
ا

ن يكون عدد 
أ
عضاء المجلس الشعبي البلدي، ويجب ا

أ
ا

عضائها فرديا بما فيهم رئيس اللجنة، وذلك لترجيح صوت 
أ
ا

صوات. 
أ
 الرئيس في حالة تعادل الا

المطلب الثاني: دور لجنة القتصاد والمالية  

 ار المالي للبلديةوالستثمار في عملية التحضير لمشروع القر 

يشمل عمل لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار  

على مستوى البلدية نشاطات مختلفة تشمل مجالات عديدة، 

وتعد عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية من بين 

خرى المرتبطة 
أ
هم مهامها الرئيسية، نظرا لكون مهامها الا

أ
ا

وثيقة ضمن عملية  بمجالي الاقتصاد والاستثمار لها صلة

نه وبعد إعداد النظام إالتحضير لمشروع القرار المالي؛ إذ 

الداخلي للجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار والمصادقة عليه، 

شغال 
أ
شغالها، والتي من بينها الا

أ
تحدد الرزنامة المرتبطة با

المتعلقة باستكمال عملية التحضير التي تخص مشروع القرار 

ى مقر البلدية، فبالإضافة إلى دور اللجنة في المالي على مستو

جل رسم سياسة مالية 
أ
التنسيق مع مصلحة الميزانية من ا

يضا على إثراء مشروع القرار 
أ
سليمة للبلدية، فإنها تعمل ا

مين 
أ
المالي الذي يُحال عليها بعد الانتهاء من إعداده من الا

لة العام بالتنسيق مع مختلف مصالح البلدية، وذلك في المرح

التي تسبق إحالة مشروع القرار على المجلس الشعبي البلدي 

عضاء، حيث تباشر 
أ
لمناقشته والتصويت عليه من قبل الا

بناءً على  28ذلك خلال اجتماع تعقده في جلسة غير علنية

عضائها بعد إخطار 
أ
غلبية ا

أ
و بطلب من ا

أ
استدعاء من رئيسها ا

توافر  ، لتتولى اللجنة بعد29رئيس المجلس الشعبي بذلك

عضائها عملية تحليل مشروع القرار المالي 
أ
النصاب القانوني لا

ومناقشته بشكل دقيق، وفي نهاية الجلسة فإن اللجنة 

مانة 
أ
حد موظفي البلدية الذي توكل له مهمة ا

أ
بواسطة ا

عضائها  30الجلسة
أ
غلبية ا

أ
تكون ملزمة بإعداد تقرير مفصل با
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ظات في الحاضرين يتضمن في الغالب مجموعة من الملاح

تكما يعلى سبيل المثال شكل اقتراحات 
أ
 ي:ا

  ن تساهم في الرفع من
أ
نها ا

أ
تقديم اقتراحات من شا

إيرادات البلدية، كاقتراح موارد جديدة تتمثل في تقديم 

سكان البلدية المقيمين بطريقة غير لخدمات مثلا بالنسبة 

شرعية في إحدى السكنات التي تعود لها، وذلك عن طريق 

وضعيتهم بموجب عقود إيجار منتظمة وقانونية، تسوية 

بحيث يلزم بموجبها هؤلاء بدفع مستحقات الإيجار لصالح 

ن 
أ
نها ا

أ
و اقتراح اللجنة إنشاء مرافق جوارية من شا

أ
البلدية، ا

مثلة ذلك تشييد مسبح  تُدِر  
أ
مداخيل لفائدة البلدية، ومن ا

و تشييد فضاءات مزودة بمختلف متطلبات 
أ
ولمبي، ا

أ
نصف ا

كشاك وغير ذلك من الخدمات ال
أ
راحة مثلا مقاهي، مطاعم، ا

ن 
أ
نها تسالتي يمكن ا

أ
 رفع   هم في خلق مداخيل من شا

 إيرادات البلدية.

  ن
أ
نها ا

أ
يضا اقتراحات من شا

أ
هم في تستقديم ا

ترشيد نفقات البلدية وعقلانيتها، كاقتراح تجنب اقتناء السلع 

و ربما اقتراح 
أ
تجنب المبالغة الثمينة ذات الطابع الكمالي، ا

في الاستخدام المفرط في بعض النفقات مثلا الوقود 

يضا لالمستعمل بالنسبة 
أ
لمركبات التابعة للبلدية، ومن ذلك ا

النفقات المتعلقة ببعض الخدمات والمنتجات ذات الاستهلاك 

 المتكرر كالهاتف، الانترنيت، الورق...الخ.

نه 
أ
صدد ما يجب علينا الإشارة إليه في هذا ال إلا ا

بالنسبة للدور المطلوب من لجنة الاقتصاد والمالية 

ن إوالاستثمار، وحتى تؤديه بشكل 
أ
يجابي وفعلي فإنه يجب ا

ن 
أ
نها ا

أ
عضاؤها لهم المؤهل والخبرة الكافية التي من شا

أ
يكون ا

الاضطلاع بالدور الحقيقي والفعلي للجنة من من تمكنهم 

قيمة  خلال مساهمتهم في تقديم تقرير يتضمن اقتراحات

خذه بعين الاعتبار عند إرفاق 
أ
ن يتم ا

أ
وسليمة، وهو ما يمكن ا

ثناء 
أ
التقرير الذي تعده اللجنة مع مشروع القرار المالي للبلدية ا

عضاء المجلس الشعبي البلدي.عليه المداولة والتصويت 
أ
 من ا

ن يطرح في هذا الصدد  
أ
لكن السؤال الذي يمكن ا

لماذا لم تتضمن تشكيلة اللجنة ضمن عضويتها إلى جانب 

ن يكونوا مثلا رؤساء 
أ
المنتخبين بعض موظفي البلدية؟ كا

عضاء 
أ
مصالح، وذلك للاستعانة بخبرتهم خصوصا إذا كان ا

لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار لا يحوزون على المؤهل 

الكافية التي تمكنهم فعلا من الاضطلاع كما ينبغي والخبرة 

بالدور الموكول إليهم، كما فعل على سبيل المثال المشرع 

ين تضمن النص على ضرورة 
أ
ردني ضمن قانون البلديات، ا

أ
الا

عضاء 
أ
ن تضم كل لجان البلدية ضمن تشكيلتها إلى جانب الا

أ
ا

عضاء معينين يمثلون مصالح البلدية المعني
أ
 .31ةالمنتخبين، ا

وبالتالي فإن عدم الاستعانة برؤساء مصالح البلدية  

ضمن تشكيلة لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار قد يطرح في 

ن المشرع الجزائري ضمن  هذه الحالة إشكالا
أ
خر، خاصة وا

آ
ا

و حتى النظام الداخلي النموذجي للبلدية لم 
أ
قانون البلدية ا

علاه والمتعلقة بإنشاء  شارماليتضمنا إلى جانب الشروط 
أ
إليها ا

اللجان الدائمة عموما ولجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار على 

عضاء 
أ
ي شروط خاصة، تتعلق بمدى ك فاءة ا

أ
وجه التحديد ا

نه اك تفى 
أ
اللجنة للقيام فعليا بالمهام الموكلة إليهم، سوى ا

من قانون البلدية  36بإمكانية اللجنة طبقا لنص المادة: 

خير في اللجوء إلى الحالي 
أ
في فقرتها الثانية الشطر الا

حكام المادة 
أ
من نفس القانون، وذلك  13الاستشارة طبقا لا

و طبيعة 
أ
ي شخص بحكم مؤهلاته ا

أ
من خلال استعانتها با

ن يساهم في تقديم معلومات مفيدة 
أ
نشاطاته بإمكانه ا

ن يكون ممثل إحدى الجمعيات 
أ
شغالها، والذي يمكن ا

أ
لا

و المحلية المعتم
أ
ندة قانونا، ا

أ
يكون وفقا لعمومية النص  ا

من الموظفين يباشر وظيفة في  االقانوني كاحتمال وارد موظف

و إدارة من الإدارات العمومية له دراية وخبرة في 
أ
مؤسسة ا

و ربما خبير 
أ
في الحسابات المالية  امعتمد االشؤون المالية، ا

عوان الدولة.
أ
 كعون من ا

دور لجنة  لنخلص من عرضنا هذا فيما يخص 

الاقتصاد والمالية والاستثمار في عملية التحضير لمشروع 

القرار المالي للبلدية استنادا للنصوص القانونية التي تنظمها، 

تي
آ
 : ةإلى إبداء بعض الملاحظات الا

 ولى
 
: وهي عدم وجود نص قانوني الملاحظة ال

ن يكون ضمن عضوية اللجان بصفة عامة
أ
ولجنة  ،يشترط ا

الاقتصاد والمالية والاستثمار على وجه الخصوص ضرورة توافر 

ن يكون 
أ
 شرط الاختصاص الفني، وذلك با

أ
ها لهم خبرة ئعضالا

كافية تكون موافقة لمهام اللجنة، وهو ما يعاب على المشرع 

كيف يعقل للجنة تضم ضمن عضويتها  فمن جهةالجزائري؛ 

شخاص
أ
دنى            اا

أ
المؤهلات للاضطلاع لا تتوافر فيهم ا

ن تكون لديهم القدرة على المساهمة في 
أ
بالشؤون المالية، ا
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ن 
أ
نها ا

أ
فاق واعدة من شا

آ
تقديم اقتراحات تعبر حقيقة عن ا

 . يكون لها دور في إثراء مشروع القرار المالي للبلدية

  خرى
 
كون المشرع  ةبل  ما زاد الطين  ومن جهة ا

عضائها لرئيس المجلس ا
أ
لشعبي البلدي، جعل سلطة اقتراح ا

عضاء 
أ
خير سوف يسعى لاختيار ا

أ
ومما لاشك فيه فإن هذا الا

ن هنالك صراع
أ
 االلجنة من بين قائمته الفائزة، خصوصا وا

عضاء المجلس الشعبي البلدي حول تولي رئاسة  احاد
أ
بين ا

هذه اللجنة بسبب الرغبة في الحصول على نظام تعويضي 

عضاء ، وبالتالي يكون الاعتبار الغالب ف32عال
أ
ي اختيار ا

ولى حول النظام التعويضي الذي 
أ
اللجنة ينصب بالدرجة الا

ك ثر منه على مدى ك فاءة العضو وخبرته 
أ
يستفيد منه العضو ا

العملية للاضطلاع بمهام اللجنة؛ لذلك فإنه من وجهة نظرنا 

ن يقيد المشرع سلطة اقتراح رئيس المجلس 
أ
جدر ا

أ
كان من الا

عضاء
أ
لجنة الاقتصاد والمالية  الشعبي البلدي بالنسبة لا

خذ بعين الاعتبار 
أ
خرى، بإلزامية الا

أ
والاستثمار وكل اللجان الا

عضاء وخبرتهم العملية، وكذا ارتباطها بمهامها 
أ
مدى ك فاءة الا

ه العقل المدبر والمنسق د  عبخاصة بالنسبة لرئيس اللجنة 

عضائها ومختلف مصالح البلدية.
أ
 بين جميع ا

 :وهي إقصاء رؤساء المصالح  الملاحظة الثانية

على مستوى البلدية من العضوية ضمن تشكيلة لجنة 

يضا على المشرع 
أ
الاقتصاد والمالية والاستثمار، وهو ما يعاب ا

ن تضم اللجنة وكافة اللجان إالجزائري، إذ 
أ
جدر ا

أ
نه كان من الا

عضاء 
أ
خرى للبلدية ا

أ
ن من بين موظفي البلدية يمثلون يمعينالا

ساس الخبرة العملية التي  مختلف مصالحها،
أ
وذلك على ا

قل -          لديهم، وهو ما يجنب 
أ
احتمال عدم  -على الا

اضطلاع اللجنة بمهامها فعليا نظرا لعدم توافر الخبرة الكافية 

عضاء المنتخبين، وبالتالي فإنه بوجود هذه التركيبة 
أ
في الا

المزدوجة ضمن عضوية اللجنة، فإنه مما لاشك فيه ستضطلع 

كمل وجه.بم
أ
 هامها على ا

 :تتعلق باللجوء إلى الاستشارة  الملاحظة الثالثة

مر  13وفقا لنص المادة: 
أ
من قانون البلدية، والتي هي ا

خرى على المشرع ااختياري وليس إلزامي
أ
، وهو ما يعاب مرة ا

الجزائري كونه جعلها مرهونة بالسلطة التقديرية لرئيس 

خير عدم نه بإمكاإالمجلس الشعبي البلدي، إذ 
أ
ن هذا الا

اللجوء إلى الاستشارة على الرغم من الحاجة الماسة إليها نظرا 

عضاء اللجنة بالمؤهل والخبرة اللازمة للاضطلاع 
أ
لعدم تمتع ا

ن 
أ
جدر ا

أ
بمهامهم، وبالتالي فإنه من وجهة نظرنا كان من الا

عضائها  ايكون اللجوء إلى الاستشارة وارد
أ
في حالة عدم ك فاءة ا

م وليس بصيغة الاختيار، مما يجعل رئيس بصيغة الإلزا

نه في النهاية 
أ
البلدية ملزما بطلب اللجوء إلى الاستشارة، لا

شر كما  -الهدف من هذه اللجنة 
أ
علاه ليهإنا ا

أ
هو العمل من  -ا

ن تثري عملية 
أ
نها ا

أ
جل تقديم اقتراحات إيجابية من شا

أ
ا

التحضير في صنع مشروع القرار المالي للبلدية، وهو ما 

 دور في تحقيق الصالح العام للبلدية. له سيكون

 :تتعلق بالتقرير الذي تعده  الملاحظة الرابعة

مجرد عمل  د  لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، الذي يع

قر المجلس الشعبي 
أ
ي قيمة قانونية إلا إذا ا

أ
مادي ليس له ا

فكيف لعمل  ،البلدي بذلك، وهو ما يعاب على المشرع 

ن يذهب هباءً منثورا 
أ
استغرق إنجازه وقتا وجهدا كبيرين ا

شخاص
أ
 اخصوصا إذا كانت اللجنة تضم ضمن عضويتها ا

مؤهلين ذوي خبرة في الشؤون المالية، وبالتالي فإنه من 

ثر بارز في 
أ
وجهة نظرنا حتى يكون لعمل اللجنة قيمة قانونية وا

ن صنع القرار المالي للبلدية خلال عملية 
أ
التحضير، يجب ا

ليات ك فيلة بتقدير عملها، وذلك من خلال 
آ
تخول للجنة ا

ن مع 
أ
النص على إلزامية إرفاق التقرير الذي تعده في هذا الشا

مشروع القرار المالي بعد التداول والتصويت عليه من طرف 

عضاء المجلس الشعبي البلدي عند إحالته إلى السلطة 
أ
ا

و النص على تمكين الوصية، لاستكمال عملية المصادقة
أ
، ا

اللجنة من حق إخطار السلطة الوصية بنسخة من التقرير 

عضاء المجلس 
أ
الذي تعده، وهو ما يجعل في هذه الحالة ا

 
أ
 الشعبي البلدي ملزمين با

أ
بعين الاعتبار الاقتراحات  واخذن يا

عدته، نظرا للرقابة اللاحقة التي 
أ
الواردة ضمن التقرير الذي ا

 السلطة الوصية. سوف تمارس على ذلك من 

 خاتمةال

ن دور 
أ
نخلص في ختام هذه الدراسة إلى القول با

المنتخبين في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية 

صبح يتقلص بشكل 
أ
جدا، سواء بالنسبة لرؤساء  كبيرا

 البلديات 
أ
عضاء لجنة الاقتصاد والمالية  ما

أ
بالنسبة لا

نها لا تزال 
أ
والاستثمار، خاصة في البلديات النائية بدليل ا

نها تعاني من عجز 
أ
و ا
أ
تعاني إما من نقص في مواردها المالية ا
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مالي بسبب المبالغة في تقديرات النفقات ضمن مشروع القرار 

لإعانات المالي، وبالتالي تبعيتها الدائمة للدولة من خلال ا

مر الذي يتطلب تدارك 
أ
المالية التي تمنحها لها؛ وهو الا

التي سبقت لنا الإشارة إليها ضمن متن هذه  -النقائص

بإعادة النظر في النصوص القانونية الواردة ضمن  -الدراسة

يضا إعادة النظر في 
أ
قانون البلدية، ويُضاف إلى ذلك ا

المتعلق  النصوص القانونية الواردة ضمن القانون العضوي

بالانتخابات من خلال إدراج شرط المؤهل والك فاءة في 

ن ممارسة العهدة 
أ
المرشح للمجالس الشعبية البلدية، لا

 االانتخابية  واجب ومسؤولية تجاه المواطنين، وليست تشريف

شخاص  حصولاو
أ
على امتيازات وخدمة مصلحة خاصة لا

معينين؛ لذلك فإن تقييد شروط الترشح بضرورة توافر 

نه القضاء على ظاهرة عزوف ا
أ
لمؤهل والك فاءة سيكون من شا

المواطنين ذوي المستوى عن الترشح، وفي نفس الوقت 

طنين عن طريق الانتخاب اباختيار المو سيكون ذلك ك فيلا

ك فاء، وعندئذ ستكون هنالك لدينا مجالس 
أ
عضاء مؤهلين وا

أ
لا

وب شعبية بلدية بمعنى الكلمة قادرة على القيام بالدور المطل

كمل وجه، ليس فقط في عملية التحضير لمشروع 
أ
منها على ا

 ولمالقرار المالي للبلدية، وإنما في كل العمليات اللاحقة له، 

خرى، بما يحقق 
أ
لا قدرتها على الاضطلاع بكافة المجالات الا

بعاده التنموية على مستوى البلدية 
أ
الصالح العام بمختلف ا

 والوطن ككل.
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 الهوامش
كدته المادة: - .1

أ
ريدة الرسمية للجمهورية الج، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  16وهو ما ا

قليمية للدولة هي البلدية والولية.، والتي نصها: 2016مارس سنة  07، الصادرة بتاريخ 14العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري  "الجماعات ال 
 البلدية هي الجماعة القاعدية". .2
كد ذلك بموجبك .3

أ
ولى من القانون رقم  ما تا

أ
ولى في فقرتها الا

أ
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11المادة الا

قليمية القاعدية للدولة".، والتي نصها: 2011يوليو سنة  06، الصادرة بتاريخ 37العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري  "البلدية هي الجماعة ال 
ولى الفقرة الثانية من - .4

أ
 "وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة".، والتي نصها: 10-11القانون رقم  نفس المادة الا

ثناء المداولة على مشروع القرار المالي، وكذا عملية المصادقة من طرف  - .5
أ
ونقصد بالعمليات اللاحقة كل من المناقشة والتصويت التي تتم ا

 السلطة الوصية.
مر رقم  - .6

أ
، ة الشعبيةة الديمقراطيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتضمن القانون البلدي، 1967يناير سنة  18المؤرخ في  24-67الا

 .1967يناير سنة  18، الصادرة بتاريخ 06العدد.
كدته المادة:  - .7

أ
ولى  40وهو ما ا

أ
، يتعلق بنشر تعديل الدستور 1989فبراير سنة  28المؤرخ في  18-89من المرسوم الرئاسي رقم في فقرتها الا

مارس سنة  01، الصادرة بتاريخ 09، العدد.ة الديمقراطية الشعبيةالجزائريالجريدة الرسمية للجمهورية ، 1989فبراير سنة  23الموافق عليه في استفتاء 
نشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به".، والتي نصها: 1989  "حق ا 

بريل سنة  07المؤرخ في  08-90القانون رقم  - .8
أ
 ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بالبلدية، 1990ا

بريل سنة  11، الصادرة بتاريخ 15العدد.
أ
 .1990ا

مين العام للبلدية، 2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  320-16المرسوم التنفيذي رقم  - .9
أ
حكام الخاصة المطبقة على الا

أ
الجريدة ، يتضمن الا

 .2016ديسمبر سنة  15، الصادرة بتاريخ 73العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائري
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990غشت سنة  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  - .10
 .1990غشت سنة  15، الصادرة بتاريخ 35العدد. ،الشعبية

وامر والتوجيهات التي تصدر عن رئيس البلدية تكون مشروعة،  - .11
أ
ن كل الا

أ
ن ونقصد بذلك ا

أ
صل في العمل الإداري إذ يجب ا

أ
وهذا هو الا

و المخالف
أ
وامر والتوجيهات غير المشروعة ا

أ
ة لما هو تكون جميع التصرفات المرتبطة به مطابق لما هو منصوص عليه في القانون، وبذلك نستبعد كل الا

 منصوص عليه في القانون.
"يقوم رئيس ، والتي نصها: السابق الإشارة إليه ،2011المتعلق بقانون البلدية لسنة  10-11من القانون رقم  ة،المطة الثاني 82المادة:  - .12

دارتها. ملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وا 
 
 المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على ال

دارةويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما  .13 تي: ا 
 
مر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية".مداخ يا

 
 يل البلدية وال

ن السحب من الناحية القانونية يؤدي إلى إعدام سلطة رئيس البلدية بصفة  - .14
أ
نه من وجهة نظرنا لا نحبذ استعمال هذا المصطلح، لا

أ
ولو ا

 الي للبلدية.كلية في مباشرة اختصاصه المتعلق بعملية التحضير والإعداد لمشروع القرار الم
كاديمية للبحث القانوني، "محدودية دور المنتخبين في تسيير مالية البلدية"وهيبة برازة،  - .15

 
، كلية 01، العدد.13، المجلد.المجلة ال

 .247-246، ص.2016بجاية، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
ك توبر سنة  25المؤرخ في  08-80القانون رقم  - .16

أ
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتضمن قانون الانتخابات، 1980ا

ك توبر سنة  28، الصادرة بتاريخ 44العدد. ،الشعبية
أ
 .1980ا

مر رقم  - .17
أ
الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس سنة  06المؤرخ في  07-97الا

 .1997مارس سنة  06، الصادرة بتاريخ 12العدد. ،الديمقراطية الشعبية ةالجزائري
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بنظام الانتخابات، 2012يناير سنة  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  - .18
 .2012يناير سنة  14، الصادرة بتاريخ 01العدد. ،الشعبية

ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16العضوي رقم القانون  - .19
 .2016غشت سنة  28، الصادرة بتاريخ 50العدد. ،الديمقراطية الشعبية

مين 320-16من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة:  - .20
أ
حكام الخاصة المطبقة على الا

أ
، والتي السابق الإشارة إليه ،العام للبلدية، المتعلق بالا

مين العام للبلدية:نصها: 
 
 "وظيفة ال

 نسمة، 100.000وظيفة عليا في البلديات التي يفوق عدد سكانها .21
ول يقل عنه". 100.000منصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها  .22

 
 نسمة ا

ساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، 2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11المرسوم التنفيذي رقم  - .23
أ
، يتضمن القانون الا

 .2011سبتمبر سنة  28، الصادرة بتاريخ 53العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري
نه يحوز على شهادة المدرسة الوطنية  31يقصد بذلك وفقا لنص المادة:   - .24

أ
مين العام للبلدية من المفروض ا

أ
ن الا

أ
من نفس المرسوم التنفيذي ا

ن  للإدارة في ظل النظام الجديد لها، والتي تمنح لكل حائز على شهادة الليسانس بعد اجتيازه لمسابقة ومتابعة تكوين متخصص )نظري وتطبيقي
آ
في ا

مين الع
أ
خيرة تمنح لكل حائز على شهادة الليسانس )نظام قديم( بعد اجتيازه واحد(، كما قد يكون الا

أ
ام للبلدية يحوز على شهادة الماجستير، وهذه الا

 لمسابقة ومتابعة تعليم عالي لا تقل مدته عن سنتين بإحدى المؤسسات الجامعية المؤهلة.
مين العام للبلدية، - .25

أ
ك ثر حول شروط تعيين الا

أ
من المرسوم  25إلى غاية المادة: 22دد المواد من المادة:يُنظر في هذا الص لتفاصيل ا

 ، السابق الإشارة إليه.320-16التنفيذي رقم
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عضائها بسبب  - .26
أ
استثناءا اللهم ما لم تحدث حالات تستدعي إعادة تجديدها قبل نهاية العهدة الانتخابية بسبب زوال صفة المنتخب لجميع ا

 الانتخابية. مثلا تقديمهم لاستقالة من ممارسة العهدة
ولى  32المادة:  - .27

أ
"تحدث اللجان الدائمة بمداولة ، والتي نصها: المتعلق بقانون البلدية السابق الإشارة إليه 10-11من القانون رقم الفقرة الا

عضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه".
 
غلبية ا

 
 مصادق عليها با

يضاو .28
أ
كدته ا

أ
ولى من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة:  هو ما ا

أ
، يتضمن النظام الداخلي 2013مارس سنة  17المؤرخ في  105-13الفقرة الا

، والتي 2013مارس سنة  17، الصادرة بتاريخ 15العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالنموذجي للمجلس الشعبي البلدي، 
عضائه بناء على اقتراح من رئيسه..."."يشكل المجلس نصها: 

 
غلبية المطلقة ل

 
 الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بال

 الفقرة من نفس المرسوم التنفيذي.ة ونفس المادنفس  - .29
الشعبي البلدي الشؤون "يعالج المجلس ، والتي نصها: السابق الإشارة إليه ،المتعلق بقانون البلدية 10-11من القانون رقم  52المادة:  - .30

 التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولت".
ولى  38المادة:  - .31

أ
المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي  105-13من المرسوم التنفيذي رقم السابق الإشارة إليها الفقرة الا

 البلدي، السابق الإشارة إليه.
عضاء المجلس الشعبي البلدي ، والتي نصها: ذيمن نفس المرسوم التنفي 10ادة: الم - .32

 
غلبية المطلقة عندما يكون عدد ا

 
"تك تمل ال

عضاء.
 
 الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد ال

ثناء  .33
 
ثر النصاب بانسحاب عضو ا

 
عضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ول يتا

 
ول تؤخذ في الحسبان الوكالت التي يمنحها ال

 الجلسة".
ن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس ، والتي نصها: من نفس المرسوم التنفيذي 39المادة:  - .34

 
"يجب ا

 الشعبي البلدي...".
كدته مسبقا و .35

أ
ن تضمن تشكيلة ، والتي نصها: السابق الإشارة إليه ،المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  35المادة: هو ما ا

 
"يجب ا

علاه تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي". 33و 32للجان المنصوص عليها في المادتين ا
 
 ا

حكام "، والتي نصها: 105-13رقم  الفقرة الثالثة من نفس المرسوم التنفيذي 40المادة:  - .36
 
وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة ا

 من القانون المتعلق بالبلدية". 13المادة 
غلبية "، والتي نصها: الفقرة الثانية من نفس المرسوم التنفيذي 40المادة:  - .37

 
و بطلب من ا

 
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها ا

خطار رئيس المجلس الشعبي بذلك". عضائها بعد ا 
 
 ا

خيرة من القانون رقم  36المادة:  - .38
أ
"تجتمع اللجان بناء على استدعاء ، والتي نصها: السابق الإشارة إليه ،المتعلق بالبلدية 10-11الفقرة الا

علام رئيس المجلس الشعبي البلدي...  من رئيسها بعد ا 
لى موظف من البلدية". .39 مانة الجلسة ا 

 
 توكل ا

ردن وبريطانيا وفرنسا ومصمحمد علي الخلايلة،  - .40
 
دارة المحلية وتطبيقاتها في كل من ال ، الطبعة الثانية، دار ر )دراسة تحليلية مقارنة(ال 

ردن، -الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
أ
 .193-192، ص.2013الا

حكام المرسوم التنفيذي رقم  - .41
أ
 91-13يُنظر في هذا الصدد الفصل الثاني المتعلق بالعلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين الوارد ضمن ا

ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، 2013فبراير سنة  25المؤرخ في 
 .2013فبراير سنة  27، الصادرة بتاريخ 12العدد. ،الديمقراطية الشعبية

 


